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 مقدمة 

)، الذي أحال بموجبه الوضع في لیبیا إلی المحکمة  2011(  1970في سیاق تنفیذ قرار مجلس الأمن رقم  

التاسع   التقریر  هذا  یقدّم  الدولیة،  لمسار  الجنائیة  محدثًا  عرضًا  العام  المدعي  لمکتب  والعشرون 

التحقیقات الجاریة والتطورات التي شهدتها خلال الفترة الأخیرة. ویأتي هذا التقریر استمرارًا للنهج  

، والذي رسخ  2022الاستراتیجي الذي تم تحدیده سابقًا في التقریر الثالث والعشرین الصادر في أبریل  

 لتحقیق القضائي في ملفات الجرائم المرتکبة علی الأراضي اللیبیة.أسس العمل المیداني وا

، انتقالاً نوعیًا في  ٢٠٢٥إلی مایو    ٢٠٢٤وقد شهدت الفترة التي یغطیها التقریر، والممتدة من نوفمبر   

عمل المکتب، تمثّل بالتحرك نحو المراحل القضائیة في بعض المسارات الأساسیة للتحقیق، بما في  

 ذلك التقدم بطلبات إصدار أوامر قبض، صدرت بالفعل في عدد من القضایا.  

المجتمعات   مع  والتعاون  التواصل  قنوات  لتعزیز  المبذولة  الجهود  علی  الضوء  التقریر  یُسلّط  کما 

المتضررة، والمنظمات المدنیة، والهیئات الدولیة، بما في ذلك الدول الأطراف وغیر الأطراف في نظام  

 سیة. روما الأساسي. إلی جانب استعراض التقدم المحرز في محاور التحقیق الأربعة الأسا

تنفیذ    أثناء  المختص  الفریق  واجهها  التي  والمؤسسیة  المیدانیة  التحدیات  أیضًا  التقریر  ویتناول 

مهامه، مما یعکس تعقیدات البیئة اللیبیة، ویبرز الحاجة إلی دعم دولي مستمر لضمان تنفیذ العدالة  

 ومساءلة المسؤولین عن الجرائم الأشد خطورة. 

 

 

 

 

 



 

 أبرز البنود والتدابیر المتخذة  – بشأن لیبیا  2011لعام  1970): یستعرض القرار  ١الجدول (

 التفاصیل  البند

 . 2011فبرایر   26 تاریخ الصدور 

 مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. الجھة المُصدرة 

 الإنسان والوضع الأمني المتدھور في لیبیا.التصدي لانتھاكات حقوق  الھدف العام 

 منع تورید الأسلحة والذخائر إلى لیبیا مع بعض الاستثناءات المحددة.  حظر الأسلحة 

 فرض قیود سفر على شخصیات بارزة مرتبطة بنظام القذافي.  حظر السفر 

 تجمید الأصول المالیة للأشخاص والكیانات المدرجة في مرفقات القرار. تجمید الأصول 

 إحالة الوضع في لیبیا إلى المحكمة الجنائیة الدولیة للتحقیق في الانتھاكات المحتملة لحقوق الإنسان.  الإحالة إلى المحكمة الجنائیة الدولیة 

 

  ٢٠٢٥حتی مایو    2024أولاً: التقییم المرحلي للإنجازات منذ نوفمبر 

الجنائیة   للمحکمة  العام  المدعي  مکتب  أحرزها  التي  الجوهریة  التطورات  الضوء علی  التقریر  سلّط 

الدولیة في تعامله مع الملف اللیبي، حیث تمکن المکتب من استکمال التحقیق في بعض المحاور  

رحلة  الأساسیة ضمن أربع مسارات رئیسیة، مما سمح بالانتقال التدریجي من مرحلة التحقیق إلی الم

العام في   أن عرضها المدعي  التي سبق  الطریق  انسجامًا مع خارطة  التقدم  ویأتي هذا  القضائیة. 

 تقریره السابع والعشرین.  

وفي هذا السیاق، شدد مکتب الادعاء علی ضرورة التزام الدول الأعضاء بواجبها القانوني في تنفیذ  

أوامر القبض الصادرة عن المحکمة، وتسلیم المشتبه بهم دون تأخیر، استنادًا إلی ما ینص علیه نظام  

 .  2011لسنة  1970روما الأساسي، ووفقًا لما أقره مجلس الأمن في قراره رقم 

التحدیات السیاسیة   وتجدر الإشارة إلی أن هذه الإنجازات لم تأتِ في بیئة مواتیة، بل تحققت رغم 

القیود   عن  فضلاً  والشهود،  الأدلة  إلی  المحکمة  وصول  تعرقل  والتي  لیبیا،  المستمرة في  والأمنیة 



 

المؤسسیة التي یواجهها مکتب المدعي العام من حیث الموارد والقدرات التشغیلیة. ورغم ذلك، فإن  

ویعکس   العقاب،  من  الإفلات  عدم  بمبدأ  التزامها  یؤکد  العدالة  بعجلة  الدفع  المحکمة علی  إصرار 

 قدرتها علی العمل في بیئات ما بعد الصراع بالرغم من التحدیات المعقدة.   

 ) ٢٠٢٥مایو  -٢٠٢٤): أبرز تطورات عمل المحکمة الجنائیة الدولیة في الحالة اللیبیة (فبرایر ٢الجدول (

 التفاصیل المحور الرئیسي 

 أمر القبض على أسامة المصري انجیم

لارتكاب جرائم حرب  2025ینایر  18أصدرت المحكمة أمرًا بالقبض علیھ في  •

وجرائم ضد الإنسانیة في سجن معیتیقة. تم القبض علیھ في إیطالیا ثم أفُرج عنھ 

بالتسلیم، وقدّمت طلباً لإحالة عدم تعاون  وأعُید إلى لیبیا. المحكمة طالبت لیبیا 

 إیطالیا إلى مجلس الأمن. 

 تقدم التحقیقات في المسارات الأربعة 

مادة   700دول، وجمع أكثر من  7مھمة في  20أجرى فریق الادعاء أكثر من  •

دلیلیھ، شملت أدلة رقمیة، طب شرعي، وصور أقمار صناعیة، في سیاق تحقیقات  

 متعددة المسارات. 

 تعقب المطلوبین
أوامر قبض لم تنُفذ بعد. عزز المكتب جھوده لملاحقة الھاربین  8لدى المحكمة  •

 وضمان تسلیمھم، في ظل التحدیات المستمرة المرتبطة بالتنفیذ.

 التعاون مع السلطات الوطنیة

واصل المكتب دعمھ للتحقیقات في أربع دول أعضاء، خاصة حول الجرائم ضد  •

المھاجرین، من خلال فرق عمل مشتركة، أھمھا بقیادة ھولندا، وتوقعات بتسلیم 

 مطلوب من الإمارات لھولندا لمحاكمتھ. 

 التفاعل مع المجتمع المدني 

، 2025مارس  5منظمة مجتمع مدني، أبرزھا في  38عُقدت لقاءات منتظمة مع  •

وأكدت ھذه المنظمات دعمھا لعمل المكتب ورفضھا قرار إیطالیا الإفراج عن أسامة  

 المصري، مطالبةً بمحاسبة مرتكبي الجرائم في لیبیا.

 

اللیبیة  الحالة  في  للتحقیق  الطریق  خارطة  تنفیذ  في  المحرز  التقدم  ثانیاً: 

 )  2025مایو    – 2024(نوفمبر 

رقم   الأمن  مجلس  قرار  من  2011(  1970بموجب  اعتبارًا  لیبیا  في  الحالة  أُحیلت  إلی    2011فبرایر    15)، 

متابعة   في  الحین  ذلك  منذ  العام  الادعاء  مکتب  لیبدأ  الدولیة،  الجنائیة  للمحکمة  العام  المدعي 

ا التقریر استمرارًا  الانتهاکات الجسیمة المحتملة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. ویأتي هذ

لسلسلة التقاریر السابقة، لیُقدّم عرضًا محدثاً للتطورات الرئیسة التي طرأت علی عمل مکتب الادعاء  



 

الفترة من نوفمبر   إحرازه ضمن خارطة الطریق  2025حتی مایو    2024خلال  الترکیز علی ما تم  ، مع 

 . 2022المعلنة في تقریر أبریل 

لأولویات   واضحة  خطوطًا  ویضع  المحکمة،  واجهت  التي  الجوهریة  العقبات  التقریر  یستعرض  کما 

الطوعي   بالتنحي  العام  قام المدعي  تولّیه منصبه،  الإجرائیة، ومنذ  الناحیة  المرحلة المقبلة. ومن 

ق قد یترتب  عن النظر في أي مسارات تحقی  –) من نظام روما الأساسي  6(  42امتثالاً للمادة    –والفوري  

علیها تضارب محتمل في المصالح بسبب مشارکته السابقة في المحکمة کمحامٍ. وقد تولت نائبة  

المدعي العام، السیدة نزهة شمیم خان، الإشراف المباشر علی هذه المسارات، لضمان الحیاد واستمرار  

 التحقیقات وفق أعلی المعاییر المهنیة والقانونیة.  

 ): الجدول التحلیلي للمبادئ الأساسیة والتقدم في العمل المجدد في الحالة اللیبیة ٣الجدول (

 الشرح والتفاصیل  البند

 المبدأ الأول: أولویة الحالة اللیبیة 
تخصیص موارد بشریة وتقنیة كافیة تؤكد مركزیة التحقیق في لیبیا ضمن أولویات   •

 والانتھاكات.المحكمة الجنائیة الدولیة، مع دعم الفرق المختصة بمتابعة الجرائم 

 المبدأ الثاني: تمكین الضحایا والشھود 

اعتماد نھج تشاركي وإنساني یعزز مشاركة المجني علیھم والمجتمعات المتضررة،   •

من خلال الاستماع لھم وتقدیم الدعم القانوني والنفسي لضمان الإنصاف وبناء الثقة  

 في العدالة الدولیة. 

 السلطات اللیبیةالمبدأ الثالث: التعاون مع 
انتھاج حوار مباشر وشراكات مؤسسیة مع الجھات اللیبیة الرسمیة لتسھیل تنفیذ  •

 أوامر المحكمة وتبادل المعلومات الحساسة المتعلقة بالتحقیقات. 

 المبدأ الرابع: الشراكة الدولیة والإقلیمیة 
تعزیز التعاون مع الدول الثالثة والمنظمات الإقلیمیة والدولیة بھدف تبادل الأدلة،   •

 ودعم التحقیقات في ظل التحدیات السیاسیة والأمنیة داخل لیبیا. 

 تقییم الأداء

یتم تقییم التقدم وفقاً لمؤشرات قابلة للقیاس: عدد المھام المنجزة، ومستوى التعاون   •

من السلطات، ومدى الاستجابة الدولیة، مع الحفاظ على سریة التحقیقات احترامًا  

 القضائیة. للأوامر 

 أولویات المرحلة القادمة 

 تسریع تنفیذ أوامر القبض وتسلیم المطلوبین. •

 توسیع التعاون الإقلیمي والدولي.  •

التركیز على الجرائم ذات الحساسیة السیاسیة والجنائیة (مثل الجرائم ضد   •

 المھاجرین).

 تعزیز التواصل مع المجتمع المدني اللیبي والضحایا.  •

 



 

أبرز محاور التقدّم المحرز في تنفیذ مبادئ العمل المجدّد للمحکمة الجنائیة الدولیة في الحالة  ):  ٤الجدول (

 ) 2025مایو   –  2024اللیبیة (نوفمبر  

 الأنشطة والتفاصیل  المحور الاستراتیجي 

تمكین الضحایا والشھود 

 والمجتمعات المتضررة 

مشاركة المكتب في اجتماعات مع المجتمع المدني والمدافعین عن حقوق الإنسان لعرض مستجدات   •

 التحقیق.

 . 2024منظمة؛ زیادة التفاعل مقارنة بعام  38لقاء نائبة المدعي العام وفریق لیبیا بـ  •

 منظمة لتعزیز التحقیقات.  80اجتماعًا مع  145عقد  •

استمرار المطالبات بتحقیق نتائج ملموسة والترحیب بأوامر القبض مع القلق من إطلاق سراح أسامة   •

 المصري انجیم. 

مخاوف بشأن قدرة السلطات اللیبیة على المتابعة القضائیة واستمرار أسامة انجیم في منصبھ رغم أمر   •

 القبض. 

 التركیز على حمایة وسلامة وخصوصیة المجني علیھم والشھود، بما یشمل الدعم الطبي والنفسي.  •

 التعاون مع السلطات اللیبیة

مع مسؤولي الدولة (المنفي والدبیبة  2024لمكتب الجنائیة الدولیة نوفمبر تواصل مشجع خلال زیارة  •

 والصور). 

 مناقشة إنشاء آلیة للتعاون وتقاسم الأعباء. •

 استمرار السعي للحصول على ملفات تحقیقات ترھونة؛ ضعف التعاون من مكتب النائب العام.  •

 لقاء المدعي العام بالدبیبة في منتدى أنطالیا وتعزیز الحوار.  •

التعاون مع الدول الثالثة 

 والمنظمات الدولیة 

 استمرار التعاون مع دول ومنظمات لدعم التحقیقات ومساراتھا الأربعة.  •

 وكالات وطنیة وإنفاذ وتبادل المعلومات.  4دعم مباشر لـ  •

 دعم من بعثة الأمم المتحدة، الیوروبول، وسلطات إنفاذ القانون؛ تعیین ھانا تیتیھ مبعوثة أممیة.  •

 زیارة فریق العمل المعني بحقوق الإنسان للمحكمة، والدعوة إلى تعاون كامل مع المحكمة. •

 استمرار العمل مع الفریق المشترك حول الجرائم ضد المھاجرین؛ اجتماعات أسبوعیة وتبادل مستجدات.  •

 الحرص على مقابلات تراعي نفسیة المجني علیھم، وتجنب تكرار الجھود. •

 ضمان الموارد وتنظیم الأولویات 

 الحالة في لیبیا ما زالت أولویة وستظل كذلك مع قرب نھایة التحقیقات.  •

 الحاجة للموارد ستستمر خلال المرحلتین القضائیة والتكاملیة.  •

 

 التحقیق  التقدم المحرز في  -1

لیبیا، یواصل   العدالة في  بتحقیق  الدولیة  الجنائیة  للمحکمة  العام  التزام مکتب المدعي  إطار  في 

 المکتب العمل بترکیز مکثف علی أربعة محاور تحقیق رئیسیة، تشمل:  

 .2011أعمال العنف التي وقعت عام  •



 

 .والانتهاکات المرتکبة داخل مراکز الاحتجاز •

 .2020و 2014والجرائم المرتبطة بالعملیات العسکریة والسیاسیة بین عامي  •

 .إلی جانب الجرائم الجسیمة التي تستهدف المهاجرین •

)، شهدت وتیرة العمل المیداني تصاعدًا  2025مایو    –  2024خلال الفترة المشمولة بالتقریر (نوفمبر  

أسفرت هذه  وقد  ملحوظًا، حیث نفذ المکتب أکثر من عشرین مهمة تحقیق علی المستوى الدولي.  

عنصر من الأدلة، تنوعت بین مواد مرئیة ومسموعة، وتقاریر طبیة    700المهام عن جمع ما یزید عن  

وطب شرعي، بالإضافة إلی صور أقمار صناعیة، ما یعکس اتساع نطاق التوثیق وشمولیته. کما أُجریت  

 .إطار دعم الملفات الجنائیةشاهدًا في    23مقابلة مباشرة مع مصادر رئیسیة، وفُرز أکثر من    21أکثر من  

هذا الزخم في الأداء لم یکن ممکنًا لولا الانفتاح المتواصل علی المجتمع المدني وأطراف ثالثة، الذین  و

"    بوابة المکتب  واصلوا تقدیم إفاداتهم ومعلوماتهم من خلال قنوات التواصل المختلفة. وقد لعبت "

العامة    – الإلکترونیة  والشهود  دورًا    –المنصة  علیهم  المجني  مکّنت  إذ  الصدد،  هذا  في  محوریًا 

والمنظمات المعنیة من التفاعل مع الفریق القانوني بشکل مباشر وآمن، ما أضاف بعدًا تفاعلیًا جدیدًا  

 .  إلی مسار التحقیق

یُظهر هذا التقدم عمق التزام المکتب لیس فقط بالتوثیق المهني للأدلة، بل أیضًا  وفي ضوء ذلك،  

التحدیات   استمرار  ومع  والدولیین.  المحلیین  الفاعلین  مع  الثقة  بناء  القائم علی  التشارکي  بالعمل 

العدالة   مسار  تعزیز  نحو  أساسیة  یعد خطوة  الشامل  النهج  هذا  فإن  لیبیا،  والسیاسیة في  الأمنیة 

 لدولیة، ویدفع بملف المساءلة قدمًا علی المستوى الإقلیمي والدولي.ا

): یستعرض أبرز محاور التقدم المحرز في التحقیقات التي یُجریها مکتب المدعي العام بشأن الجرائم  ٥الجدول (

 2025مایو  –  2024الدولیة المرتکبة في لیبیا خلال الفترة نوفمبر  

 الأحداث والتطورات الرئیسیة  المحور 

 ومعارضي النظام، بما یشمل جرائم أثناء الاحتجاز. جمع معلومات حول الجرائم ضد المتظاھرین  -  2011أعمال العنف في عام 



 

 الأحداث والتطورات الرئیسیة  المحور 

 أوامر قبض، بقي منھا واحد غیر منفذ (سیف الإسلام القذافي).  4إصدار  - 

 استكمال التحقیق الأساسي واستمرار جھود الاعتقال والمحاكمة.  - 

 . 1970دعوة لیبیا للتعاون وفق نظام روما وقرار مجلس الأمن  - 

 جھات لیبیة أمنیة وقضائیة في مسار ھذه التحقیق. 3دعم  - 

 الجرائم في مرافق الاحتجاز 

 تسریع التحقیق في الجرائم المرتكبة في سجن معیتیقة ضد لیبیین وغیرھم. - 

طلب أمر قبض على مدیر السجن، أسامة المصري، بتھم تشمل القتل والتعذیب والاغتصاب   - 

 والاضطھاد. 

 المسؤولیة الجنائیة. المحكمة وجدت أسباباً معقولة لتحمیلھ   - 

 أول أمر قبض علني یصدر بشأن جرائم في معیتیقة. - 

إیطالیا اعتقلتھ ثم أفرجت عنھ وأعادتھ إلى لیبیا والمحكمة طالبت إیطالیا بتوضیحات، ورفضت   - 

 تأجیل الرد لأجل غیر مسمى. 

 إفادة، وأدلة طبیة وبصریة. 40جمع أكثر من  - 

 تقییم إصدار أوامر قبض إضافیة خلال العام المقبل.  - 

 2020 –  2014جرائم بین 

 التحقیق في الجرائم المرتكبة من میلیشیا الكانیات في ترھونة.  - 

 احتجاز اثنین من المشتبھ بھم بسجن معیتیقة.  - 

الجرائم تشمل: القتل، الاختفاء، التھجیر، الاحتجاز التعسفي، الألغام، الغارات، العنف الجنسي،   - 

 وتدمیر الممتلكات.

 إفادات إضافیة، وتقییم إصدار أوامر قبض جدیدة ودعم التحقیقات اللیبیة الرسمیة. جمع  - 

 الجرائم ضد المھاجرین

 مھاجر في لیبیا رغم التدابیر، واستمرار الإفلات من العقاب. 800,000أكثر من  - 

من خلال تعزیز التعاون ضمن فریق  1970التأكید على التعاون الدولي بموجب قرار مجلس الأمن  - 

 مشترك (ھولندا، إیطالیا، إسبانیا، بریطانیا، یوروبول). 

 تنسیق التحقیقات لتفادي تكرار استجواب الضحایا.  - 

 مناقشة ملفات التحقیق المالي، وتتبع المشتبھ بھم، والتقدم القضائي.  - 

 14طلب مساعدة إلى  25متابعة قضیة رجل إریتري متھم في ھولندا بجرائم تھریب وعنف وإرسال  - 

 دولة. 

 استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزیز التحلیل وجمع الأدلة. - 

 جمع إفادات من شھود ومنظمات أوروبیة وأفریقیة بدعم نفسي.  - 

 وصف الضحایا لانتھاكات ممنھجة: اغتصاب، تجنید، سوء تغذیة، وفیات.  - 

 ضم خبیر قانوني لتعزیز التحقیقات. - 



 

 

 التحدیات الهیکلیة والمیدانیة ثالثاً: أداء مکتب المدعي العام في سیاق  

أحرز مکتب المدعي العام تقدمًا لافتًا علی امتداد المسارات الرئیسیة لولایته في الحالة اللیبیة، ما  

یعکس التزامًا مؤسسیًا راسخًا نحو تحقیق العدالة ومساءلة مرتکبي الجرائم الدولیة. ویُعد هذا التقدم  

ر المرجعیة التي تشکّل الإطار  جزءًا من تنفیذ متکامل لاستراتیجیة متطورة تقوم علی عدد من المعایی

المکتب لأنشطة  والموجّه  آلیات  .  أیضًا  تُمثل  بل  للقیاس،  أدوات  دور  فقط  تؤدي  لا  المعاییر  هذه 

التي   المستمرة  الهیکلیة  التحدیات  رغم  التحقیقیة،  المرحلة  إتمام  تسریع  في  تُسهم  استراتیجیة 

القرا بموجب  الأمن  الصادر عن مجلس  التفویض  تنفیذ  التحدیات  2011(  1970ر  تواجه  وتشمل هذه   .(

عراقیل سیاسیة مزمنة، وضعف التنسیق بین المؤسسات الوطنیة، إضافة إلی هشاشة البیئة الأمنیة،  

 . ما یعرقل أحیانًا الوصول إلی الأدلة أو تنفیذ أوامر القبض

السیاق،   هذا  الفترة  وفي  تغطي  إعداد خارطة طریق مفصلة  بهدف 2025– 2022تم  وُضعت   ،

مرحلیة   رؤیة  الخارطة  هذه  وتعکس  الأولویة.  ذات  الأربعة  التحقیقیة  المسارات  استکمال 

منهجیة تتضمن أهدافًا محددة مثل إصدار أوامر قبض إضافیة، دعم المحاکمات الوطنیة، وتعزیز  

التحقیقیة، یتجه المکتب إلی مرحلة جدیدة  وعقب اکتمال المرحلة  التعاون مع السلطات اللیبیة.

الوطنیة، لضمان استمراریة الجهود   الجهات  والتکامل المؤسسي مع  ترتکز علی المساءلة القضائیة 

ومتابعة المحاکمات. وتشمل هذه المرحلة أنشطة تتعلق بتعقب الهاربین، حفظ الأدلة، وبناء شراکات  

وطنیة، في سبیل تحقیق العدالة الجنائیة الدولیة بشکل  تنفیذیة تتیح تقاسم الأعباء مع الأجهزة ال

وواقعي وفعّال  للوضع  .  والمتغیرة  المعقدة  للطبیعة  المکتب  إدراك  یُظهر  المرحلي  التوجه  إن هذا 

اللیبي، ویعکس تطورًا في أدوات التعامل مع العدالة الانتقالیة في بیئات النزاع، إذ یجمع بین الحسم  

غیلیة، بما یخدم الهدف الأسمی للمحکمة: وضع حد للإفلات من العقاب في  القانوني والمرونة التش

 الجرائم الأشد خطورة.



 

): تقییم مدى تحقیق مکتب المدعي العام لأهدافه المرجعیة خلال الفترة المشمولة بالتقریر (فبرایر  ٦الجدول (

 ) ٢٠٢٥مایو   - ٢٠٢٤

 التفاصیل والتحلیل مدى الاستیفاء  الھدف المرجعي 
تسریع أنشطة التحقیق في المسارات ذات 

 الأولویة 
 أحُرز تقدم واضح وسیُستكمل في الفترات القادمة  • استوُفي  ��

تعزیز التعاون مع الدول (لیبیا والدول  

 المجاورة)
���  ً  استوُفي جزئیا

تعاون جزئي مع بعض الدول، وصعوبات بعد اعتقال ثم  •

تنفیذ أوامر  الإفراج عن أسامة المصري، واستمرار ضعف 

 القبض في لیبیا. 

 استوُفي  �� تعزیز التعاون مع المجتمع المدني

. كما أعربت منظمات  2024ازداد التعاون منذ نوفمبر  •

المجتمع المدني عن دعمھا القوي، مع انتقادات لإطلاق  

 سراح أسامة المصري من إیطالیا. 

 لم یسُتوفَ  � دعم الطب الشرعي داخل لیبیا وخارجھا 
لم ترُسل لیبیا وثائق خلال الفترة المشمولة بالتقریر، ولم   •

 تنُفذ زیارة فنیة للداخل. 

 استوُفي  �� إصدار أوامر قبض جدیدة 
بعد طلب في أكتوبر   2025صدر أمر قبض في ینایر  •

 . وھناك نیة لإصدار أوامر إضافیة.2024

ً  ��� تطویر الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي   استوُفي جزئیا
تقدُّم تقني محدود. ویجري تحسین الترجمة الآلیة وتحلیل   •

 الصور والوسائط. والدمج الكامل ما زال جاریاً. 

 لم یسُتوفَ بالكامل  � تعزیز الموارد القانونیة والتحلیلیة للفریق
استفاد الفریق من موارد محدودة فقط. ومن المتوقع دعم  •

 المقبلة. إضافي في المرحلة 

 

 )٢٠٢٥مایو  -٢٠٢٤): التحدیات الرئیسیة التي تواجه مکتب المدعي العام في تنفیذ ولایته في لیبیا (فبرایر ٧الجدول (

 التفاصیل التحدیات المحور 

 التعاون مع السلطات اللیبیة

 تفاوت مستوى التعاون  •

الالتزام بموجب قرار مجلس   •

 1970الأمن 

لتحفیز التعاون، لكن لا تزال   2024نوفمبر زیارة رفیعة المستوى في  •

المعلومات المطلوبة من مكتب النائب العام بخصوص تحقیق ترھونة غیر  

 متاحة. 

اعتقال بعض المشتبھ بھم في ترھونة یُعد تطورًا إیجابیاً، لكن لم یسُلّموا   •

 للمحكمة. 

ردود متباینة من السلطات بعد اعتقال أسامة المصري. بعض الجھات   •

 ساعدت على إعادتھ، بینما دعمت أخرى عمل المحكمة. 

لیبیا ملزمة بالتعاون الكامل مع المحكمة وفقًا لقرار مجلس الأمن، ویستمر   •

 المكتب في السعي لتحقیق المساءلة عبر مبدأ التكامل.

 الوضع الأمني في لیبیا
 بیئة میدانیة معقدة  •

 ضعف التعاون القضائي  •

 المحلیة، وخطف القضاة، وھروب المعتقلین.استمرار الاشتباكات  •

 تھدیدات دفعت منظمات إنسانیة إلى تعلیق أنشطتھا.  •



 

 التفاصیل التحدیات المحور 
 صعوبة تنفیذ التحقیقات المیدانیة في ظل الاضطرابات الأمنیة.  •

 النائب العام لم یقدّم مساعدة كافیة في تنفیذ أوامر القبض وطلبات التسلیم. •

 یعیق تحقیق التقدم المطلوب. تأخیر في الرد على طلبات المكتب، ما  •

 نقص في التمویل والكوادر  • محدودیة الموارد 

 الموارد الحالیة غیر كافیة لتغطیة متطلبات العمل في لیبیا. •

الجمعیة العامة للدول الأطراف أقرت بالحاجة إلى تعزیز القدرات، لكنھا لم  •

 .2025تخصص تمویلاً إضافیاً في موازنة 

معالجة القضایا بما في ذلك لیبیا ستبقى محدودة إذا لم  قدرة المكتب على  •

 تسُد فجوات الموارد. 

 

): الإجراءات المتخذة بموجب خارطة الطریق لاستکمال مرحلة التحقیق في الحالة في لیبیا  ٨الجدول (

 ) ٢٠٢٥مایو  -٢٠٢٤(فبرایر  

 التحلیل الإجراء

 الإطار العام لخارطة الطریق
تحقیق كامل في أربع مسارات رئیسیة، باعتبارھا الاستجابة النھائیة تستند الخارطة إلى  •

 ).2011( 1970للولایة القضائیة المستمرة للمكتب بموجب قرار مجلس الأمن 

 تسریع الإجراءات عبر نھج ثنائي
یتبنى المكتب نھج "التكامل والتعاون" لتسریع التحقیقات، من خلال دعم إصدار أوامر   •

 وتنفیذھا عبر الأنظمة القضائیة الوطنیة. قبض إضافیة 

 أوامر قبض إضافیة ومقاضاة محلیة 
من المتوقع تقدیم طلبات إضافیة لأوامر قبض جدیدة، خصوصاً فیما یتعلق بالجرائم في  •

 ، والانتھاكات ضد المھاجرین.2020–2014مرافق الاحتجاز، وجرائم الفترة 

 أوامر القبض كمؤشر للنجاح 
المكتب إصدار أوامر قبض إضافیة معیاراً أساسیاً لاستكمال مرحلة التحقیق، ما یعكس  یعتبر  •

 تقدماً حقیقیاً في مساءلة المسؤولین عن الجرائم الدولیة. 

 إعادة تكثیف الجھود التحقیقیة 
خارطة الطریق لا تمثل إنھاءً تدریجیاً للأنشطة، بل زیادة في وتیرتھا، مع اعتمادھا الكبیر  •

 . 2025على تعاون السلطات اللیبیة لتحقیق أھدافھا بحلول نھایة 

 2011إغلاق مسارات تحقیق 
، ویجري التركیز على تنفیذ الأوامر  2011لا یتم فتح أي مسارات جدیدة مرتبطة بأحداث  •

 القضائیة الصادرة سابقاً وتتبع المتھمین بناءً على الأدلة المتاحة. 

 المالیة تعقب الھاربین والتحقیقات 
یتم إعطاء أولویة متزایدة لتعقب الفارین من العدالة، وإجراء تحقیقات مالیة، وتطویر   •

 استراتیجیات للاعتقال لضمان مقاضاة فعالة. 

 الإجراءات القضائیة كمقیاس نھائي 
یعتبر المكتب أن التقییم الحقیقي لنتائج تحقیقاتھ یرتبط بالإجراءات القضائیة سواء في   •

 المحكمة الجنائیة الدولیة أو في المحاكم المحلیة. 

 التزام المكتب بالتنفیذ الكامل لخارطة الطریق
المكتب یرى أنھ یسیر بشكل صحیح نحو إنجاز كافة التحقیقات الرئیسیة بحلول نھایة   •

 إذا اقتضى الأمر. 2026، مع احتمالیة تمدید محدود لبعض التحقیقات حتى تقریر 2025



 

 

المرحلة القضائیة    –): الإجراءات اللاحقة لاستکمال مرحلة التحقیق في الحالة في لیبیا ٩الجدول (

 والتکاملیة 

 التحلیل الإجراء

 الاستعداد للمحاكمات بعد التحقیق 
بعد نھایة مرحلة التحقیق، سیواصل المكتب جھوده لضمان الجاھزیة للمحاكمة عبر الحفاظ   •

 الملفات القضائیة لكل مسارات التحقیق الأربعة ذات الأولویة. على الأدلة وتجھیز 

 ضمان محاكمة الأفراد المتھمین
یھدف المكتب إلى ضمان محاكمة عدد من الأفراد في كل مسارات التحقیق، وفقاً للاستراتیجیة  •

 المجددة وخارطة الطریق، كمؤشر لاستكمال الإجراءات القضائیة بفعالیة. 

 وتفعیل أنشطة التكامل تطویر 
سیستمر المكتب في تطویر وتنفیذ أنشطة تكاملیة مع السلطات الوطنیة اللیبیة، مع الحفاظ على   •

 الاستعداد التام للتعاون المشترك، استنادًا إلى المشاورات مع الجھات المعنیة. 

 تقاسم الأعباء وفق سیاسة التعاون الجدیدة 
من خلال آلیة تقاسم الأعباء، بما یتماشى مع السیاسة الجدیدة  أنشطة التكامل ستنُفذ متى أمكن  •

 للمكتب، كما ھو معمول بھ في حالات مماثلة (مثل جمھوریة إفریقیا الوسطى). 

استمرار الشراكة بشأن الجرائم ضد  

 المھاجرین 

سیواصل المكتب تعاونھ مع الفریق المشترك المعني بالتحقیق في الجرائم المرتكبة ضد  •

 المھاجرین، تأكیدًا على التزامھ بالتصدي لانتھاكات حقوق الإنسان في ھذا السیاق. 

 التزام لیبیا بالتعاون بعد نھایة التحقیق 
)، ستظل قائمة بعد  2011( 1970یؤكد المكتب أن التزامات لیبیا تجاه المحكمة، بموجب القرار  •

 انتھاء التحقیق، بما یشمل دعم الاستراتیجیة القضائیة وملاحقة الھاربین.

استمرار العمل في الاعتقال وتعقب الھاربین  

 والمحاكمات 

ستتواصل أنشطة المكتب المتعلقة بتعقب الھاربین وتنفیذ استراتیجیات الاعتقال، بالإضافة إلى   •

 دعم المحاكمات وحفظ الأدلة، كجزء من استكمال المھام القضائیة طویلة الأجل.

 

 

 

 

 

 



 

 الخاتمة  

في الختام، یتضح أن مکتب المدعي العام قد أحرز تقدمًا ملموسًا في تحقیقاته بشأن الحالة في  

. ولقد شکّل هذا التقدم ثمرة  2022لیبیا، مستندًا إلی الاستراتیجیة المحدّثة التي أُطلقت في أبریل  

لتحقیقات والانتقال  لنهج مدروس، یقوم علی الترکیز المرحلي والالتزام بمسار واضح نحو إنهاء مرحلة ا

 إلی تنفیذ أوامر القبض والملاحقات القضائیة.  

وبینما بلغت بعض مسارات التحقیق مرحلة متقدمة، بات من الواضح أن المکتب یعید توجیه موارده  

نحو تعزیز آلیات المساءلة، مع ترکیز خاص علی إجراءات التوقیف والمقاضاة، في خطوة تعکس انتقالاً  

صوصًا في مجالي  عملیًا من جمع الأدلة إلی تفعیل العدالة الجنائیة. ومع توقع استمرار التحدیات، خ

الفاعلین   استعداد  التقدم مرهونًا بمدى  الأمنیة، یظل تسریع  والقیود  اللیبیة  السلطات  التعاون مع 

استخدام   الابتکار في  للمضي قدمًا في شراکة حقیقیة مع المکتب. وسیکون  والدولیین  المحلیین 

لد أساسیة  رافعة  الاصطناعي،  الذکاء  سیما  ولا  التحلیلیة،  وضمان  التکنولوجیا  التحقیق  جهود  عم 

 السرعة والدقة في تقییم الأدلة.  

الضحایا   مع  التعاون  تعمیق  أیضًا  سیتطلب  المقبلة  المرحلة  في  المنشودة  الأهداف  تحقیق  وإن 

والمجتمع المدني والشرکاء الدولیین، والعمل علی تفعیل مبادئ التکامل والمساءلة المشترکة. ومن  

الأخلاقیة، بما  هنا، یدعو المکتب جمیع الأطراف اللیبیة المعنیة إلی الالتزام بمسؤولیاتها القانونیة و

 یتیح إرساء أسس قویة للعدالة، وبناء مسار مستدام لاحترام حقوق الإنسان وسیادة القانون في لیبیا. 
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